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«أوپيك+» تمدد خفض إنتاج النفط إلى نهاية يوليو
دول  توصلــت  وكالات: 
مجموعــة «أوپيــك+» خــلال 
اجتماعهــا الافتراضــي عبــر 
الڤيديــو أمس إلى اتفاق على 
تمديــد خفــض إنتــاج النفط 
بالمعدل الحالي، لشــهر واحد 

أي حتى نهاية يوليو.
وذكرت وكالة «بلومبيرغ» 
أن مجموعة «أوپيك+» اتفقت 
على تمديد خفض إنتاج النفط 
لمدة شــهر، وتبنت سبلا أكثر 
صرامــة لضمان عــدم إخلال 
الأعضــاء بتعهــدات الإنتــاج 

الخاصة بهم.
وقــال مندوب فــي أوپيك 
إن المنظمــة وحلفاءها بقيادة 
روسيا سيتفقون على تمديد 
خفض الإنتــاج حتــى نهاية 
يوليو، على أن تراجع موقف 
الســوق لاحقــا فــي يونيــو 
لاحتمال التمديد لفترة أطول.
ونقلــت «رويتــرز» عــن 
مســودة إعلان «أوپيك+» أن 
الدول التي لم تستطع خفض 
الإنتاج ١٠٠٪ في مايو ويونيو 
سيتعين عليها التعويض من 

يوليو إلى سبتمبر.
كمــا نقلت عــن مصدرين 
أن العــراق وافق على الالتزام 
بحصــة «أوپيــك+» وخفض 
إنتــاج النفط فــي الفترة من 
يوليو الى سبتمبر تعويضا 
عن الزيادة في مايو ويونيو.

واتفقت مجموعة المنتجين 
المعروفة باسم أوپيك+ في وقت 
ســابق على خفض الإمدادات 
٩٫٧ ملايين برميل يوميا خلال 
مايو ويونيو لدعم الأسعار التي 

عين في الشــهر الماضي قائما 
بأعمــال محافــظ إيــران لدى 
أوپيك. وتوفي أردبيلي في ١٦ 
مايو إثــر إصابته بنزيف في 
المخ بعد أسبوعين من دخوله 

في غيبوبة.
وكان مــن المقــرر تقليص 
التخفيضات إلــى ٧٫٧ ملايين 
برميــل يوميا فــي الفترة من 
يوليــو إلى ديســمبر. وقالت 

وقالت مصــادر في أوبپك 
فــي وقــت ســابق إن تمديــد 
التخفيضات مرهون بالامتثال 
لأنــه يتعين على الــدول التي 
أنتجت أكثــر من حصتها في 
مايــو ويونيــو تعويض ذلك 
بخفــض أكبر خلال الأشــهر 
المقبــل. وذكرت مصــادر في 
أوبپــك إن العــراق وافق على 
تخفيضات إضافية. وللعراق 

مصــادر بـــ «أوبپــك+» إن 
السعودية وروسيا اتفقتا على 
القياسية  التخفيضات  تمديد 
حتى نهاية يوليو. وارتفع خام 
القياس برنت، الذي انخفض 
دون ٢٠ دولارا للبرميــل فــي 
أبريل، بأكثر من ٥٪ الجمعة، 
ليجــري تداولــه عنــد أعلى 
مستوى منذ ٣ أشهر فوق ٤٢ 

دولارا للبرميل. 

أحد أســوأ معــدلات الامتثال 
فــي مايو وفقا لمســح أجرته 
«رويترز» لإنتــاج «أوپيك». 
ولم يتضح علــى وجه الدقة 
كيف سيخفض العراق إنتاجه 
ويتفــق مــع شــركات النفط 
الضخمة التي تعمل في أراضيه 
علــى خفض الإنتــاج. وقالت 
نيجيريا إنها تهدف أيضا إلى 

تحقيق الامتثال الكامل.

احتمال التمديد لفترة أطول بعد مراجعة موقف السوق لاحقاً في يونيو

وزير النفط ووزير الكهرباء والماء بالوكالة د.خالد الفاضل ووزراء النفط والطاقة خلال اجتماع «أوپيك» عبر تقنية الڤيديو أمس

انهارت بســبب أزمة ڤيروس 
كورونا. مــن جهة ثانية، قال 
مسؤول إيراني في قطاع النفط 
ان أمير حسين زماني نيا عين 
رسميا أمس في منصب محافظ 
إيــران لــدى منظمــة البلدان 
المصدرة للبترول (أوپيك) خلفا 
لحسين كاظم بور أردبيلي الذي 
توفي في مايــو. وكان زماني 
نيــا، نائــب وزيــر النفط، قد 

الفاضل: الكويت ملتزمة 
بخفض إنتاجها

كونا: قال وزيــر النفط ووزير الكهرباء والماء 
بالوكالة د.خالد الفاضل إن أسواق النفط شهدت 
مؤخرا تحسنا ملحوظا بسبب الاتفاق التاريخي 
لمجموعة «أوپيك+»، مشيرا الى وجود بوادر ايجابية 
بزيادة نســبية وتحسن تدريجي في الطلب على 

النفط عالميا.
جاء ذلك في تصريح أدلى به الفاضل لـ «كونا» 
عقب مشاركته أمس عبر الاتصال المرئي في الاجتماع 
الوزاري رقم ١٧٩ لمنظمة أوپيك وقبل بدء الاجتماع 

الوزاري الـ ١١ لمجموعة «أوپيك+».
وذكر الفاضل أن هذه الاجتماعات تعقد في أجواء 
تفاؤلية حيث شهدت أسواق النفط مؤخرا تحسنا 
ملحوظا نتيجة اتفاق «أوپيك+» الذي أبرم في ١٢ 
أبريل الماضي وما نتــج عنه من خفض تاريخي 
لمســتويات الانتاج بما يعادل ٩٫٧ ملايين برميل 

يوميا ابتداء من مايو الماضي.
وبين أن الكويت لعبت دورا بارزا في التوصل 
الي هذا الاتفــاق التاريخي، مؤكدا التزام الكويت 
بخفض انتاجها حســب بنود الاتفاقية والتي لها 
الأثر الكبير في التحسن الذي شهدته أسواق النفط 

خلال الأسابيع الماضية.
وتوقــع الفاضل أن يســفر اجتماع مجموعة 
«أوپيك+» عن اســتمرار التعاون فيما بين جميع 
الدول الموقعة على هذه الاتفاقية لما فيه من مصلحة 
مشتركة للدول المعنية بالاتفاق والصناعة النفطية 
عالميا بشكل عام لتنعكس هذه الآثار الايجابية على 

الاقتصاد العالمي.

هذه الحقائق القانونية بعدم جواز الاحتفاظ بالأرباح المحتجزة
الفتــرة  ظهــرت خــلال 
الماضيــة حالــة مــن الجدل 
حــول طلــب وزارة الماليــة 
بتحويل الأرباح المحتجزة لدى 
مؤسســة البترول الكويتية 
على مدار السنوات الماضية 
الى الخزانــة العامة للدولة، 
وذلك لاستخدامها في تغطية 
العجز المالي المتزايد بالميزانية 
نتيجة هبوط أسعار النفط، 
وبالتالي انخفاض الايرادات 
العامة للدولة، بالاضافة الى 
التأثيــرات الســلبية لأزمــة 
كورونــا علــى الاقتصادات 

العالمية.
ووفقــا لمراســيم إنشــاء 
العديد من الجهات المستقلة 
في الكويــت، نجد ان بعض 
الجهات لم تلتزم بتوريد جزء 
من الارباح السنوية لها الى 
الاحتياطي العام للدولة، حيث 
ان القانون ينص على توريد 
الأرباح المحتجزة الى الخزانة 
العامة بعد استقطاع النسبة 
المقررة لها سنويا، وهي ١٠٪ 
فقط، ولم تتــرك الصلاحية 
مطلبــة لمجلــس إدارة تلــك 
الهيئــات أو المؤسســات، بل 
قيدتها بأخذ الموافقة المسبقة 

من المجلس الذي تتبعه.
وبــين مؤيــد ومعــارض 
لهذه الأمر، لابد من الرجوع 
إلى نصوص قوانين إنشــاء 
الجهات المســتقلة بالكويت، 
حيــث ســنتحدث عــن هذا 
الأمر بشــيء مــن التفصيل 

والتوضيح فيما يلي:
١ - الهيئة العامة للصناعة

قانون رقم ٥٦ لسنة ١٩٩٦ 
في شأن إصدار قانون هيئة 
الصناعة رقم ١٩٩٦/٥٦، ووفقا 
لنــص المــادة ٣٨ التي تنص 
على أن الموارد المالية للهيئة 

تتكون مما يلي:
٭ رســوم وأجور الخدمات 
التــي تقدمها الهيئــة للغير 
ومقابــل الانتفاع بالقســائم 
الصناعية والحرفية ومواقع 

الخدمات.
٭ الرســوم الخاصة بإقامة 
تراخيص المنشــآت الحرف 

الصناعية.
٭ ما تحققه الهيئة من إدارة 
وتشــغيل المناطق والمنشأة 
الصناعيــة والحرفيــة التي 

تساهم في إنشائها.
٭ أي مــوارد أخــرى يوافق 
التجــارة  وزيــر  عليهــا 
والصناعة بناء على اقتراح 

مجلس الإدارة.
ويؤول فائض الإيرادات 
التي تحققهــا الهيئة في أي 
سنة مالية الى الخزانة العامة 
للدولة، وذلك بعد اقتطاع ما 
يقــرره مجلس الــوزراء من 
صافــي الارباح التشــغيلية 
بناء على اقتراح مجلس ادارة 

مؤشرات الأســهم والسندات 
بسبب تداعيات كورونا على 
اقتصــادات العالم، يتوقع أن 
تكون قيمة المحفظة في ٤ مايو 
٢٠٢٠ علــى الاقــل ١٨٫١ مليار 
دولار بارتفاع حوالي ٧٪، وذلك 
بسبب ارتفاع مؤشر السندات 
نتيجة انخفاض اسعار الفائدة 
عالميا، وهنا الرقم متحفظ عليه 
لأنه لا يعكس اسعار سندات 
الخزينــة الاميركية مؤشــر 
«TLT»، الذي ارتفع خلال نفس 

الفترة بمعدل ٣٢٪.
وفيمــا يلي ســنضع هذه 
الفحــص  الفرضيــة تحــت 
والتقييــم العلمــي والمهنــي 
لتأكيــد صحتها مــن عدمها، 
الســندات الاميركيــة  وهــل 

محمية ١٠٠٪:
ـ نظــرا لعــدم توافــر   ١
معلومات تفصيلية وتاريخية 
حول مكونات محفظة (الاسهم 
والســندات) بالاسم والكمية 
المســتثمر فيها، فإن تحليلي 
الســابقة، يرجع  للفرضيــة 
الى المقارنة بمؤشر السندات 
والاسهم العالمية وهو مؤشر 
 MSCI World اســهم عالمــي
Equity Index، وهــو اختيــار 
جيد وكذلك مؤشــر ســندات 
«LQD»، لسندات الشركات ذات 
 Investment مستوى استثماري
Grade، ذات فترات استحقاق 
اكثر من ٢٠ ســنة واعتقد أن 
علــى المعطيــات أن المقارنة 
صحيحة مــن حيث التحفظ 
بــالأداء لأن مؤشــر TLT كان 
أداؤه أفضل بكثير من مؤشر 

LQD للشركات.
٢ ـ استثمار المؤسسة في 
أنشطة ذات مخاطر منخفضة، 
وهو اغلب المحفظة، حيث تبلغ 
نســبة الســندات ٨٢٪ من الـ 
١٧ مليــارا فيما، نســبته ٨٪ 
(ارتفاع في السندات)، و١٦٫٥٪ 
(نسبة الاسهم) فيما نسبته 
٧٪ (انخفــاض في الاســهم) 
وتم الافتراض باستبعاد رقم 
الاســتثمارات البديلة والنقد 
لتحصل على القيمة المتوقعة، 
لكــن عندمــا نجمع النســب 
الموجــودة بالفرضيــة اعلاه 
نجد القيمة الاجمالية كالآتي: 
 ٪٨٢٪ + ١٦٫٥٪ + ٣٪ = ١٠١٫٥
وهــي غير صحيحة، نجد ان 
كل المقارنات الســابقة مبنية 
على الافتراضات الموضوعة، 
لذلك هي صحيحة على ضوء 

تلك الافتراضات فقط.
٣ ـ أمــا بالنســبة لتأثــر 
المــلاءة المالية للمؤسســة لا 
توجــد عندي بيانــات مالية 
تفصيلية تصنيــف ائتماني 
مــن قبــل وكالات التصنيف 
حتى أتمكن من ان أبدي رأيي 
بشأنها، اما بشأن تأثير قرار 
سحب الارباح المحتجزة على 
المستثمر الأجنبي فليس عندي 

معلومات ولم أجد اي معلومات 
تحدد التأثير او نوعه ولم ار 

اي علاقة بينهم.
اتفــق  اننــي لا  ـ كمــا   ٤
نهائيا مع ان تقوم المؤسسات 
بالخروج عن نظامها الأساسي 
وتفتــح محافــظ وتســتثمر 
سواء بالســندات او بغيرها 
للتحويــل  بالنســبة  امــا 
فأقتــرح ان يتم تقدير حاجة 
المؤسسة للسيولة ويبقى في 
حسابها اما الباقي من ارباح 
فتتحــول الى الخزانة العامة 
للدولة سواء كانت نقدية او 
اســتثمارات ويتم تســييلها 
بحسب الحاجة بتوجيه مباشر 
مــن وزارة الماليــة والهيئــة 
العامة للاســتثمار وبحسب 
الهيئــة لجدولــة  توصيــة 
التســييل وتحقيــق الارباح 
بقرار اســتثماري ذي جدوى 

اقتصادية للصندوق.
المعركة المالية بين الصين وأميركا

هي معركة عالمية اقتصادية 
القوى  سياســية، وتوازنات 
فيها ايضا موزعة، وامكانية 
الايــلام والــرد مفتوحة لدى 
الطرفين، ولكن لاتزال المنظومة 
الغربية في هذا الموضع تمتلك 
زمــام حركة ومبــادرة اعلى، 
الا ان هدفهــا اصبــح تجنب 
الخســائر الكبرى، واستباق 
الازمــات والتعامــل مع الأمر 
الواقــع الجديــد، حيــث ان 
ايقــاد ازمة مالية في ســوق 
الأسهم العالمية، قد يؤدي الى 
خسائر كبرى عالمية للأسواق 
والشــركات عبر العالم وهذا 
ما حصل الآن بأزمة كورونا، 
وهذه الخسائر قد تتحول الى 
مرابح للســندات الاميركية، 
ولكن هذا لا يعني أن السندات 
الاميركيــة في مأمــن، بل كل 
خطوة مؤلمة ستستتبع بردود 
مؤلمة، اقلها تخفيض الصين 
لقيمــة الســندات الاميركية، 
وتســريعها لفــرض التداول 
بعملتها وبالآليات والأوراق 

المالية البديلة.
الخلاصة 

ختامــا، فــإن مؤسســة 
البترول اختارت ان تســتغل 
احتياطياتهــا فــي انشــطة 
مخاطــر  ذات  اســتثمارية 
منخفضة (ســوقيا)، الا أنها 
لا تخلــو من مخاطر الصدمة 
كمــا حصــل فــي «صدمــة 
نيكســون» عــام ١٩٧١، كمــا 
نتفق ايضا في أن المؤسســة 
قد خالفت اغراضها الرئيسية 
التي نص عليها القانون وان 
الكتاب والاجراء الذي اتخذه 
وزير المالية بتحويل الأرباح 
المحتجزة الى الخزانة العامة 
للدولة صحيح وعلى سند من 

صحيح القانون.

٭ بنك الكويت المركزي (وزير 
المالية).

مؤسسة البترول

ونجد هنا مؤسسة البترول 
قطعــت شــوطا كبيــرا فــي 
الحصول على تصنيف انتمائي 
من قبــل وكالات التصنيف، 
وأن مجلس الوزراء وافق على 
قيام المؤسسة بالاقتراض من 
المؤسســات الماليــة المختلفة 
لتمويل برامجها الاستثمارية 
خلال السنوات المالية الخمس 
المقبلة، وان حجم الاموال التي 
تحتاج اليها (البترول) يقدر 
بـ ١٦ مليار دينار وفقا لأربعة 

خيارات هي:
الدينــار  ١ - الاقتــراض 

الكويتي (بنوك محلية).
بالــدولار  اقتــراض   - ٢

الاميركي (بنوك تجارية).
بالــدولار  اقتــراض   - ٣
الاميركــي (مــن خــلال طرح 

سندات).
٤ - اقتــراض مــن قبــل 
وكالات ائتمــان الصــادرات، 
حيث قطعت مؤسسة البترول 
شوطا كبيرا في الحصول على 
التصنيــف الائتماني والذي 
يتوقــع ان يكــون قريبا من 
تصنيــف الكويت الســيادي 
الحالي عنــد AA، كما ان آلية 
التمويل ستكون ٣٠٪ تمويلا 
ذاتيــا و٧٠٪ تمويلا خارجيا 
بالتعاون مع مستشــار مالي 

المقررة لها سنويا وهي ١٠٪ 
فقط، ولم تتــرك الصلاحية 
مطلقة لمجلس ادارة الهيئات 
والمؤسسات، بل قيدتها بأخذ 
الموافقة المسبقة من المجلس 
الذي تتبعه الهيئة او المؤسسة 
اذا عرضت الاسباب كما حصل 
مع مؤسســة البتــرول عند 
رغبتها الاقتراض، وموافقة 
مجلــس الوزراء علــى ذلك، 
وفقا للخبر المنشور بجريدة 
«الأنباء» بتاريخ ٢٠١٩/٤/٢٤، 
وسنشــير اليه لاحقــا، كما 
سنوضح السلطة المسؤولة 
عــن اعتمــاد نســبة الارباح 
التــي تــؤول الــى الخزانــة 
العامة للدولة لبعض الجهات 

المستقلة وهي كالآتي:
٭ الهيئة العامــة للصناعة 
ـ رئيــس  التجــارة  (وزيــر 

مجلس الادارة).
٭ مؤسسة البترول الكويتية 

(مجلس الاعلى للبترول).
٭ الهيئة العامة للاتصالات 
وتقنيــة المعلومات (مجلس 

الوزراء).
٭ مؤسسة الموانئ الكويتية 
ـ رئيس  (وزير المواصــلات 

مجلس الادارة).
٭ الصندوق الكويتي للتنمية 
الاقتصادية (وزير الخارجية 

ـ رئيس مجلس الادارة).
٭ بنــك الائتمــان (وزيــر 
الاســكان ـ رئيــس مجلــس 

الادارة).

متخصص توضح ان الهيكل 
التمويلي الامثل للمؤسســة 
يلبــي احتياجاتها التمويلية 
من دون اللجوء الى تســييل 
الماليــة بالكامــل  محافظهــا 
مــن حيــث تأثيره فــي بيان 
التدفقات النقدية للمؤسسة، 
وكذلك قدرة المؤسســة على 
خدمــة الدين ومــدى جاذبية 
هيكلهــا التمويلــي للبنــوك 
الممولة لتمثل نسبة التمويل 
الذاتــي الى الاقتــراض ٧٠٪ 
الــى ٨٠٪.. وتنحصر أهمية 
التمويل الخارجي لمشــاريع 
البترول بالنشاط التشغيلي، 

وفقا لما يلي:
الجــدوى  تحســين   -  ١

الاقتصادية للمشاريع.
الفــرص  اقتنــاص   - ٢
المتاحة في الاسواق المصرفية 
العالميــة من انخفــاض كلفة 
الاقتــراض الخارجــي بأقــل 

تكلفة.
٣ - تكلفة الاقتراض على 
مؤسسة البترول اقل من العائد 
المحقق من اســتثمار الاموال 
الفائضــة لدى المؤسســة، تم 
نشــر هــذا الخبــر بجريــدة 
«الأنباء» بتاريخ ٢٠١٩/٤/٢٤.

أزمة أرباح «البترول»
وفــي ضــوء ذلــك، فــإن 
مطالبة وزير المالية بتحويل 
الأرباح المحتجزة لدى مؤسسة 
البترول الى الوزارة، تستند 
لصحيح نص قانون إنشــاء 
المؤسســة العامــة للبتــرول 
وفقــا للمادة ١٢ مــن القانون 
رقم ٦ لســنة ١٩٨٠، اما باقي 
الارباح الصافية فإنها تؤدى 

الى الخزانة العامة للدولة.
الــى نفــس  وسنســتند 
تقرير ديوان المحاســبة لعام 
٢٠١٨-٢٠١٩ بشأن استثمارات 
مؤسسة البترول في محفظة 
الوزيــر «MOFF» فــي نهاية 
مــارس ٢٠١٩ كمــا مرفق في 

الجدول.
تقريــر  فــي  ورد  أولا: 
ديوان المحاســبة أن محفظة 
البترول الاستثمارية بنهاية 
مــارس ٢٠١٩، بلغــت نحــو 
١٧٫١٨ مليــار دولار منها ٨٢٪ 
في سندات، و١٦٫٥٪ مستثمرة 
في أســهم، والنسبة المتبقية 
٣٪ في استثمارات بديلة ونقد 

(سنستبعدها).
ثانيــا: في ضــوء هبوط/ 
ارتفاع المحفظة بنفس معدل 

ادارتها لتكوين احتياطي لها 
او لإنشاء مشروعات جديدة 
او دعم المشروعات القائمة».

٥ ـ الصندوق الكويتي للتنمية 
الاقتصادية

المرســوم رقم ٢٠٠٣/١٥٧ 
نقــل اختصاصــات رئيــس 
مجلس الــوزراء المنصوص 
عليهــا في القانــون رقم ٢٥ 
لســنة ١٩٧٤ بإعــادة تنظيم 
الكويتي للتنمية  الصندوق 
الاقتصادية العربية الى وزير 
الخارجية، وفقا لنص المادة 
٣٠ يجــوز بقرار من مجلس 
الادارة تحويــل مبالــغ مــن 
حســاب الاحتياطــي العــام 
لأي حســاب احتياطــي آخر 
يقرر مجلس الادارة إنشاءه، 
وايضا وفقــا لنص المادة ٣١ 
لرئيس مجلس الــوزراء ان 
يفوض وزيــر المالية في كل 
اختصاصاته المبينة في هذا 

النظام او في بعضها.
٦ ـ بنك الائتمان

الكويتي  بنــك الائتمــان 
مؤسسة عامة ذات شخصية 
معنوية مستقلة تحت إشراف 
وزير الدولة لشؤون الإسكان 
طبقا للمرسوم رقم ٨١ لسنة 

.٢٠٠٧
٧ ـ بنك الكويت المركزي

قانون رقم ٣٢ لسنة ١٩٦٨ 
في شأن النقد وبنك الكويت 
المركــزي والمهنــة المصرفية 
١٩٦٨/٣٢، يتــم التصرف في 
صافي ارباح البنك على النحو 
التالي: يضاف صافي ارباح 
البنك الى صندوق الاحتياطي 
العــام الــى ان يبلغ رصيده 
خمســة وعشــرين مليــون 
دينار كويتي ويجوز زيادة 
رصيد صنــدوق الاحتياطي 
العام على هذا الحد بقرار من 
مجلس ادارة البنك المركزي 
بعد موافقة وزير المالية (تم 
استبدال هذه الفقرة بموجب 
المرســوم بالقانون رقم ١٣٠ 

لسنة ١٩٧٧ مادة أولى).
توريد الأرباح المحتجزة

وفي ضوء هذه النصوص 
القانونيــة، نجد انها جميعا 
تنــص على توريــد الارباح 
المحتجزة الى الخزانة العامة 
للدولة بعد استقطاع النسبة 

الهيئة لتكويــن احتياطيات 
لإنشــاء مشــروعات جديدة 
او دعــم مشــروعات قائمــة 
بحد ادنى ١٠٪ سنويا، ويتم 
تغطية زيادة المصروفات على 
الايرادات، ان وجدت بقرض 

من وزارة المالية.
٢ ـ مؤسسة البترول الكويتية

قانون إنشــاء المؤسســة 
العامة للبترول مادة ١٢، وفقا 
للقانون رقم ٦ لســنة ١٩٨٠ 
ينص على «اقتطاع نسبة ١٠٪ 
من الأرباح الصافية تخصص 
لحساب الاحتياطي الإجباري، 
على ان يوقف الاقتطاع اذا بلغ 
هذا الاحتياطي نصف رأسمال 
المؤسسة، كما تقتطع نسبة 
١٠٪ اخرى مــن هذه الارباح 
لتكوين احتياطي عام، ويجوز 
تعديل هذه النسبة بقرار من 
المجلس الأعلى للبترول سواء 
بالزيادة او النقصان، اما باقي 
الارباح الصافية فإنها تؤدي 
الى الخزانة العامة للدولة».

٣ ـ الهيئة العامة للاتصالات 
وتقنية المعلومات

قانون إنشاء الهيئة العامة 
للاتصالات وتقنية المعلومات 
مادة ١٢، وفقــا للقانون رقم 
٣٧ لســنة ٢٠١٤ تنص على: 
مع مراعاة احكام المادة ١٢ من 
القانون، يدخــل في ايرادات 

الهيئة ما يلي:
أ ـ ما يحدده مجلس ادارة 
الهيئة من مقابل الصلح في 
اي مخالفة احكام قانون انشاء 
الهيئة باستثناء المنصوص 
عليهــا في المواد ٦٧ حتى ٨٠ 
من القانون قبل احالتها الى 
المحكمة المختصة وذلك بما لا 
يقل عن مثلي الغرامة المقررة 

في القانون.
ب ـ ما تحصله الهيئة من 
غرامات مالية او تعويضات 

وفقا للقانون.
ج ـ قيمــة مــا يقضى به 
من تعويــض للهيئة مقابل 
ما فاتها من رسوم عن الانتفاع 
بالخدمات المادتين ٧٤ و٧٥ من 

القانون دون ترخيص.
د ـ مــا يحــدده مجلــس 

الوزراء من موارد.
هـــ ـ الهبــات والتبرعات 
التــي يوافق عليهــا مجلس 
الــوزراء بنــاء علــى اقتراح 

مجلس ادارة الهيئة.
٤ - مؤسسة الموانئ الكويتية

قانون إنشــاء المؤسســة 
العامة للموانئ مادة ١٥، وفقا 
للقانون رقم ١٣٣ لسنة ١٩٧٧ 
تنــص على: «يــؤول صافي 
ارباح المؤسســة سنويا الى 
الخزانة العامــة للدولة بعد 
اقتطاع ما يقره مجلس الوزراء 
بنــاء علــى اقتــراح مجلس 

رأي متخصص

الرصيد في تاريخ ٢٠١٩/٣/١٣البيان
(مليون دولار أميركي)

الرصيد في تاريخ ٢٠١٨/٣/١٣
(مليون دولار أميركي)

التغير
النسبةالقيمة

(٢٫٠١)(١٫٦٢٧)١٤٫٣٧٧١٦٫٠٠٤سندات
٢٫٨٠٥٢٫٧٩١١٤٥٫٠أسهم

(٢٫٢)(١)٤٤٤٥استثمارات بديلة
(٤٫٢)(١٠)٤١٥٤٢٥نقد

(٤٫٨)(١٫٦٢٤)١٧٫٦٤١١٩٫٢٦٥إجمالي
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